هيأه الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية
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المكان: مبنى وزارة النفط، قاعة الرميلة
الزمان: الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020
تقرير لجنة كلف نشاطات خطة العمل 
استمع المجلس إلى أيجاز اللجنة عن الآلية التي اتبعتها في تحديد كلف النشاطات وناقش الأعضاء الكلف الإجمالية لكل محور ومبالغ التمويل التي تتحملها وزارة النفط أو التي وعد البنك الدولي بتوفيرها من خلال منحة الإتحاد الأوربي. وبين الأعضاء ملاحظاتهم التفصيلية على المبالغ التخمينية لعدد من النشاطات بما في ذلك كلف الخدمات الاستشارية والتنفيذية التي ينجزها المدير التنفيذي والفريق المساعد في الأمانة الوطنية.
القرار:
1. إقرار خطة العمل بشكلها النهائي ونشرها في الموقع الرسمي.
2. تشكيل لجنة مكونة من الأعضاء السادة جلال أحمد وطالب العلاق وماهر محمود والآنسة همس علي عن الأمانة الوطنية. تكلف اللجنة بالإشراف على تنفيذ نشاطات محور الإجراءات التصحيحية، بما في ذلك التنسيق مع الإداري المستقل لغرض تطوير نموذج العلاقات المالية بين الشركات الاستخراجية العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم طلب تأجيل تاريخ الفاليديشن تبعاً لإجراءات الحظر وتقليص الدوام إذا وجدت ذلك ضرورياً.
3. تكليف ممثلي المجتمع المدني في المجلس بالتنسيق مع الأمانة الوطنية لتنظيم اجتماعات ولقاءات تكرس لتعريف منظمات المجتمع المدني بالخطة ومناقشة تحديات تنفيذها وإمكانيات تنظيم برامج مشتركة مع المنظمات لتمويل أو تنفيذ قسم من النشاطات ذات الاهتمام المشترك.
4. الموافقة على المبالغ التي تخص كلف الخدمات الاستشارية والتنفيذية التي ينجزها المدير التنفيذي والفريق المساعد والتي لم تمولها وزارة النفط أو البنك الدولي أو أية جهة مانحة أخرى. ويخول المدير التنفيذي الصلاحيات التالية:
· توقيع عقود الخدمات الاستشارية بنوعيها الكامل (يشمل الخدمات المنجزة أثناء وبعد ساعات الدوام الرسمي) والجزئي (يشمل الخدمات المنجزة بعد ساعات الدوام الرسمي حصراً) بناء على الآليات ومعدلات الاجور المعتمدة في منح البنك الدولي السابقة.
· صرف مستحقات المترتبة على هذه العقود إضافة إلى المستحقات المتأخرة للخدمات التي تنطبق عليها نفس الشروط أعلاه والمنجزة ابتداء من تاريخ 1/1/2020 ولحين سريان مفعول هذا القرار.
· 
تحديث النظام الداخلي
استمع المجلس إلى إيجاز عن الأمر الديواني الجديد والخطوات الواجب تنفيذها لتمكين مجموعات أصحاب المصلحة الأوسع من وضع آلية اختيار وتبديل ممثليهم بشفافية واستقلالية تامة.

القرار: تشكيل لجنة هيكلية مجلس الأمناء تتكون من السادة علاء محيي الدين وفريد الجادر وطالب العلاق وسعد البطاط وتكلف بالمهام المدرجة أدناه على أن تنهي أعمالها في 31/12/2020.
1. تنظيم اجتماعات منفصلة لكل مكون من مكونات اصحاب المصلحة الأوسع الثلاث (الحكومة والشركات والمجتمع المدني) لغرض وضع آليات اختيار وتقييم وتبديل ممثليها في المجلس.
2. كتابة مسودة تعديل النظام الداخلي وعرضها على المجلس لغرض المناقشة والإقرار. على أن يتم التعديل بناء على معايير المبادرة والامر الديواني الجديد وعلى الاليات التي تمخضت عن الاجتماعات المشار اليها في الفقرة أعلاه.
3. دعوة مكونات أصحاب المصلحة الأوسع لاجتماعات منفصلة (كل على حدة) تكرس لاختيار الممثلين بموجب الالية التي وضعوها وتم تثبيتها في النظام الداخلي. وتنظم اللجنة محاضر اجتماع منفصلة عن نتائج الانتخابات وترفعها إلى اجتماع المجلس اللاحق لغرض الإقرار النهائي.
4. تقديم تقارير دورية عن مراحل تقدم العمل والتحديات التي تواجهها إلى المجلس لغرض الاطلاع والمساعدة في مواجهة التحديات.
شفافية العقود
استمع المجلس إلى إيجاز عن مقترح السيد أليكس كوردي ممثل المبادرة الدولية أثناء الاتصال الهاتفي مع السيد المدير التنفيذي حول تنفيذ الشركات الاستخراجية العالمية لمعيار شفافية العقود المتضمن الإعلان عن سياسة الشركات فيما يخص نشر العقود ومن ثم نشر نسخ من العقود المشمولة بهذه السياسة على مواقعها اسوة بما فعلته وزارة النفط. وناقش المجلس السبل الكفيلة بإقناع الشركات على الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها التأثير على نتائج إجراءات الفالديشن المتوقعة في شهر نيسان 2021.

القرار: تكليف المدير التنفيذي بترتيب اتصال جماعي يضمه والسادة أليكس كوردي وزيد الياسري ومن له علاقة من ممثلي الشركات العالمية ومجلس الأمناء لغرض حسم موضوع نشر الشركات الاستخراجية العالمية لنسخ من عقودها والبحث في امكانية تدخل السيد وزير النفط في إلزام الشركات بما التزمت به الحكومة.
تقرير عام 2018
استمع المجلس إلى إيجاز قدمه الإداري المستقل حول هيكلية التقرير والفقرات والفصول التي ستضاف بهدف تحقيق مزيد من الشفافية وإلى التحديات التي تواجهه في تحصيل البيانات وفي وثوقيتها بسبب الحظر الجزئي المرتبط بجائحة كورونا. واستمع كذلك إلى طلب الإداري المستقل المتعلق بكلفة تحصيل بيانات ملكية المنفعة وإضافة متطلبات خارطة الطريق إلى التقرير وإنها غير موجودة من ضمن التزامات عقد اصدار التقرير. وخلال المناقشات تطرق المدير التنفيذي إلى أهمية الالتزام بمواعيد إصدار التقرير وضرورة التواصل مع المجلس لغرض تذليل العقبات التي تواجه عملية تحصيل البيانات.

القرار:
إقرار المسودة الأولى لتقرير عام 2018 والطلب من الإداري المستقل إعلام المجلس رسمياً بالمواضيع التالية:
1. التحديات التي تواجهه في تحصيل البيانات على أن يتضمن ذلك جداول تفصيلية بالجهات التي لم تفصح لحد الآن كالشركات المشترية للنفط الخام والشركات المطورة للحقول وبالكميات والمبالغ الناقصة ومدى تأثير ذلك على الأهمية النسبية للتقرير كي يتسنى للمجلس مخاطبة وزارة النفط والجهات المعنية بضرورة التدخل لضمان استلام البيانات المفقودة خلال الفترة المحددة لإصدار التقرير.
2. الخطوات التي انتهجها لاستحصال البيانات من حكومة إقليم كردستان ومن الشركات الاستخراجية العاملة فيه وحجم البيانات المستلمة أو التي لم يستطع استلامها وأسباب ذلك ومدى تأثيره على سلامة التقرير وعلى الأهمية النسبية.
3. الفقرات التي أضيفت إلى التقرير متضمنة شرح تفصيلي للتحديات التي واجهها في استحصال البيانات من الجهات الحكومية ومن الشركات الاستخراجية العامة وكيفية الحصول عليها من الطرف الثالث نتيجة لصعوبة التواصل مع الجهات المعنية بسبب إجراءات الحظر والدوام الجزئي ومدى تأثير ذلك على جودة البيانات ودقتها وما إذا كان ذلك يتعارض ومعايير المبادرة.
4. نتائج التواصل مع السيد عبد الرسول محمد عارف مدير عام هيأة المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة الذي حظر هذا الاجتماع لغرض الحصول على بيانات قطاع التعدين الناقصة.
5. شرح تفصيلي عن حجم الجهود وساعات العمل الإضافية المطلوبة لإضافة فقرات خارطة طريق ملكية المنفعة إلى التقرير والمبلغ الذي يطلبه مقابل ذلك.

خارطة طريق ملكية المنفعة
ناقش المجلس نموذج إفصاح ملكية المنفعة لتقرير 2018 الذي قدمه الإداري المستقل حيث بين إنه استخدم النموذج المعتمد لدى السكرتارية الدولية بعد تكييفه مع واقع قطاعات الاستخراج في العراق وإضافة بعض الفقرات المنقولة من نموذج شركة BP. وأشار الإداري المستقل إلى أنه ذيل النموذج بشرح وافي للبيانات المطلوبة وكيفية ملئ الحقول. وناقش الأعضاء ضعف استجابة الشركات العالمية للنموذج وكيفية حثهم لإرسال بيانات ملكية المنفعة في المواعيد المطلوبة.


القرار:
1. المصادقة على النموذج المقترح.
2. قيام الأمانة الوطنية بتنظيم ورشة عمل أونلاين لممثلي الشركات المشمولة بالإفصاح بالتنسيق مع السيد زيد الياسري والإداري المستقل لتعريفهم بالنموذج وبيان أهمية ملكية المنفعة لتقارير المبادرة وحثهم على ضرورة الإسراع بإرسال البيانات.
3. الموافقة على اعتماد الآلية التي يقترحها الإداري المستقل لتدقيق صحة وموثوقية البيانات المرسلة.

حملة النقاشات العامة
ناقش المجلس عناوين محاور النقاش التي ستتضمنها حملة عام 2020 والتي اقترحها السيد نقولا الصايغ، ممثل الإداري المستقل لتقرير عام 2017 وطرح الأعضاء عدد من المحاور الأخرى التي تمس واقع الصناعات الاستخراجية واتفقوا على آلية تنفيذها وتغطية كل متطلبات خطة العمل بهذا الشأن.

القرار:
تشكيل لجنة "حملة النقاشات العامة لعام 2020" مكونة من السادة د. علاء العامري وفريد الجادر وسعد البطاط ومحمد رحيم وماهر محمود وحمزة عبد الصاحب. وتكلف بإدارة نشاطات الحملة المقرة في خطة العمل بموجب العناوين المقرة في هذا الاجتماع وتخول صلاحية تعديلها واضافة عناوين جديدة حسب الحاجة.
التنفيذ المعدل لتقرير عام 2019
استمع المجلس إلى إيجاز عن مقترح السيد أليكس كوردي ممثل المبادرة الدولية أثناء الاتصال الهاتفي مع السيد المدير التنفيذي حول ضرورة تقديم طلب التنفيذ المعدل لبيانات إقليم كردستان في تقرير عام 2019 قبل التعاقد مع الإداري المستقل واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه الإداري المستقل عن عدم تجاوب حكومة الإقليم مع محاولات الحصول على بيانات تقرير عام 2018.

القرار: تخويل المدير التنفيذي صلاحية تقديم طلب التنفيذ المعدل لتقرير عام 2019 بناء على التقرير الذي سيقدمه الإداري المستقبل بخصوص بيانات الإقليم لتقرير 2018.
تقرير الإنجاز السنوي 2019
اطلع المجلس على النسخة النهائية وتابع الأعضاء الفقرات التي تم تعديلها بناء على الملاحظات التي سجلوها في مناقشات الاجتماعات السابقة.
القرار:
إقرار التقرير بشكله الحالي ونشره في الموقع وإرسال نسخة منه إلى المبادرة الدولية.
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